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السيد رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري 
الساده اعضاء اللجنه المحترمون
حضرات السيدات والسادة 


يسعدني وأعضاء وفد المملكة الأردنية الهاشمية أن نقدم لكم تقرير الأردن الموحد الجامع للتقارير الثالث عشر الى السابع عشر بشأن تنفيذ احكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واود في هذا المقام ان اعبر عن الاسف للتأخر في تقديم تقريرنا هذا والذي يرجع الى اسباب خارجة عن ارادتنا وخاصة في ظل استحقاق تقديم العديد من التقارير الى اللجان التعاقدية لمعاهدات حقوق الانسان، ولا يفوتني ان اشير هنا الى ان الاردن خلال العامين الماضيين قام بإستعراض تقاريره الدورية لدى كل من لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الانسان، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مؤكدا في الوقت نفسه على اننا سوف نبذل قصارى جهدنا لتقديم التقرير القادم الى لجنتكم الموقرة في موعده.
الان  اسمحوا لي ان ابدأ بتقديم رئيس وأعضاء الوفد:- 

1-  انا رجب السـقيري المندوب الدائم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى الامم المتحدة والمنظمات الدوليه في جنيف، رئيس الوفد
2-  المستشار السيد مهيب النمرات ، نائب المندوب الدائم للمملكة الاردنية الهاشمية.    
3-  السيد معتز حياصات، نائب مدير ادارة  حقوق الانسان في وزارة الخارجية.
4-  القاضي السيد علي المسيمي مدير مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة في وزارة  العـدل. 
5-  العقيد ماهر الشيشاني مدير مكتب المظالم لحقوق الانسان في مديرية الامن العام.  
6-    السيد محمـود الدحيات مساعد مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية. 
7-  الانسة دانـا خريـس، سكرتير ثانٍ في بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة. 


أرجو أن أؤكد بداية تمسك الأردن الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما ونجدد تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان، وندين بشده جميع أشكال التمييز و عدم المساواة داخل أراضيها. في هذا السياق يأتي تقديم هذه التقارير ليستعرض الأردن الجهود التي بذلها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير والمنجزات والخطوات التي تم تحقيقها لترسيخ ثقافة نبذ جميع أشكال التمييز العنصري، كما وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية عرض هذه التقارير على اللجنة فرصة للتأكيد على تمسك الاردن بقيم حقوق الانسان وتمسكه بالعمل المشترك والتعاون مع الآليات الدولية التابعة لمنظومة الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان ولاسيما اللجان التعاقدية اضافة الى شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني.

لقد صادق الاردن على العديد من الاتفاقيات المتعلقه بحقوق الانسان ومن ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 وبذلك اصبحت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية، وقد استقر الاجتهاد القضائي لدينا على اعتبار ان الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية  وتأخذ أولوية في التطبيق. 

اجريت تعديلات دستورية هذا العام كرست مبدأ الحرية والديمقراطية والمشاركة الشعبية و عززت من مبدأ المساواة والعدالة، حيث تم ادراج حظر التعذيب في الدستور في المادة الثامنة منه وكذلك تم النص على انشاء محكمة دستورية تتولى الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وكذلك حق تفسير نصوص الدستور، كما عززت التعديلات الدستورية ايضا مبدأ استقلال السلطة القضائية بالنص على انشاء سلطة قضائية مستقلة، ونصت على انه لايجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، كما نصت على ان يكون التقاضي الاداري على درجتين،  ونصت على انشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، وانبثق عنها ايضا تعديل قانون الاجتماعات العامة الذي يسمح لاي كان بالتعبير دون الحصول على الموافقة المسبقة.


السيدات والسادة :- 
 
فيما يتعلق بموضوع التمييز العنصري فقد كرس الدستور الاردني مبدأ المساواه وعدم التمييز ايا كانت الاسس التي يستند عليها سواء على اساس العرق او اللغة او الدين حيث نص على ان " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

كما تنص المادة (14) من الدستور الأردني على ان (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب). 

 بالإضافة إلى ما أورده الدستور اكدت القوانين الاردنية على المساواة وعدم التمييز على اساس العرق او اللغة او الدين فعلى سبيل المثال، نصت المادة (3) من قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة (2007) على انه يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس طائفي أو عرقي أو فئوي او التفرقة بسبب النوع أو الأصل او الدين .

كما تنص المادة (67) من نظام الخدمة المدنية على أن ( الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية ومهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء ومن اجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي:- "معاملة الجمهور بلباقة وكياسة" ، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز " .
وقد تم تدريب وتأهيل العاملين في جهاز الامن العام من اجل ضمان حق الجميع في الوصول على قدم المساواة وبلا تمييز والى  اي مكان والى  الاستفادة من الخدمات العامة وكذلك كفالة حق اللجوء الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسسات الدولة المختصة وتوفير الحماية اللازمة أذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص امام الجميع في اللجوء الى القضاء.
وقد نصت مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمرتبات الامن العام على  وجوب الحيادية والتعامل مع الآخرين في أية قضيه بالمساواة سواء كانوا مواطنين او وافدين او زوارا او سياحاً وبلا اية محاباة او تمييز او انحياز لاي طرف بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين او اللون.  
فيما يتعلق  بالقضاء فقد تم عقد العديد من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان للقضاة كما وعقد المعهد القضائي الأردني عدة دورات في مواضيع منها حقوق المرأة وحقوق الطفل والعنف الأسري والاتجار بالبشر كما و أدرجت مادة حقوق الإنسان ضمن منهاج المعهد القضائي والذي يتولى مهمة تدريب وأعداد القضاة وكذلك تم تأهيل عدد من القضاة  ليمارسون عملية التدريب بأنفسهم في مجال العنف الأسري والاتجار بالبشر لتدريب القضاة العاملين وزيادة وعيهم لقضايا حقوق الإنسان بشكل عام وكذلك تدريب طلاب المعهد القضائي على المسائل المتعلقه بحقوق الانسان.



السيدات والسادة
ان جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص او جماعة بسبب العنصر او اللون او النسب او الأصل القومي او العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الاردني، فقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على ان ( كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه أثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا).

وقد بين قانون الانتخاب لمجلس النواب أن الدعاية الانتخابية تكون حرة شريطة المحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين وفق ما تنص عليه المادة (17/3) من قانون الانتخاب المؤقت رقم (9) لسنة 2010.
 كما حظر القانون الاردني كل دعاية منظمة و كافة اشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري في نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية حيث تنص المادة (6) من ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم (76) لسنة 2009 على انه : ( أ. تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي : )1 (ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الادآب العامة والنظام العام، وإعلان كل نشر لافكار تقوم على التفوق العنصري او الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري ضد اي شخص او جماعة جريمة يعاقب عليها القانون).

 نصت المادة (20) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 على "التزام المرخص له بعدم بث او اعادة بث كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شأنه الاخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الاساءة الى علاقات المملكة بالدول الاخرى".

 بينت المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها الملزمة للصحفي والتي تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء والامتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الأشكال. وتنص المادة (38) على حظر نشر ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني، او اثارة النعرات المذهبية، او العنصرية، ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وفق أحكام المادة (46) من القانون ذاته.

ولضمان ان تكون جميع الدعاوي بما فيها دعاوى التمييز العنصري المرفوعة من الافراد موضع تحقيق مستفيض وان تكون الدعاوى المرفوعة ضد الموظفين وخاصة اولئك المعنيين بالسلوك التمييزي او العنصري موضع تدقيق مستقل وفعال، فقد نصت المادة (101) من الدستور على ان "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها" علما بأن "جلسات المحاكم علنية ألا أذا رأت  المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب" ويتضح من هذا النص ان للجميع الحق في مراجعة المحاكم في الاردن بغض النظر عن عرقه او لونه او جنسه او جنسيته.

كما وجرم المشرع الاردني في قانون العقوبات عدداً من الافعال التي تؤدي الى أهانة الشعور الديني لاي شخص او اهانة معتقده الديني ومن هذه النصوص : نصت المادة (278) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 على انه : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من : 
1) نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شأنه ان يؤدي الى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين  والى اهانة معتقدهم الديني.
2) تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص اخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى اهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الاخر.
كما نصت المادة ( 276) من القانون ذاته على انه : ( كل من ازعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او احدث تشويشا اثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على اي شخص اخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا).

 يضاف الى ذلك المادة (277) من قانون العقوبات تنص على ان  ( كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة للموتى او لحفظ رفات الموتى او أنصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت او سبب إزعاجا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل ان يجرح عواطف  أي شخص او ان يؤدي الى اية اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا).
 كما نصت المادة (273) من قانون العقوبات على انه (من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على ارباب الشرائع من الانبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات). ومن الجدير بالذكر ان مشروع القانون لعام 2010 والمعدل لقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 قد تضمن تشديد العقوبات للجرائم المذكورة والمتعلقة بالتعدي على الحرية الدينية. 


الســيد الرئيس،
الســيدات والساده،

 لقد بذل الأردن أيضا جهوداً كبيره لاسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة بغية مكافحة الثغرات المؤدية الى التمييز ايا كان نوعه، كما وعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والثقافات المختلفة على المستوى المحلي والدولي. 

فقد بينت المادتان (3) و(4) من قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم (43) لسنة 1994 ان فلسفة التربية في المملكة تنبثق من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية وتتمثل هذه الفلسفة عدداً من الاسس هي الأسس الفكرية والأسس الوطنية والقومية والإنسانية و الأسس الاجتماعية؛ ومن أهم الاسس الوطنية والقومية او الإنسانية ان الشعب الأردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الإقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي و التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى والتفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية والمشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها. و تنبثق الأهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم قادرا على الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة والتكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والأخلاقي وتمثلها في التعامل مع الآخرين ومتغيرات الحياة.  
 
كما وعمل الأردن على إرساء روح التسامح والحوار والتعريف بالصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة الفكر المتطرف وقد توجت رسالة عمان هذا الجهد الداعي لنبذ العنف والاقصاء بين أبناء المذاهب الاسلاميه والمختلفة بتجريم تكفير أصحاب المذاهب الإسلامية لبعضهم.


كما وأود ان اشير هنا الى المبادره الملكية السامية بتخصيص اسبوع للوئام الديني التي اعتمدتها الجمعية العامه للامم المتحدة عام 2011 وما تستند اليه هذه المبادره من قيم جوهرية ساميه مستمده من العقائد الدينية الراسخة التي تنادي بالسلام والوفاق ونبذ الكراهية والعنصرية والتمييز مما يسهم في ردم الفجوه بين اتباع الأديان المختلفة وتعزيز التفاعل الطوعي المفعم بالحيوية بينهم وصولاً الى تحقيق مفهوم العدالة الانسانية المنشوده التي اضحى العالم في امس الحاجة اليها.


السيدات والسادة: 
يعد الاردن اكبر دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين والعراقيين وقد بدأ خلال الاشهر الماضية تدفق اعداد غفيره من اللاجئين السوريين، أن المجتمع الأردني يعكس مزيجاً عرقياً متجانساً فتجد في المملكة مواطنين من العرب من اصول و منابت متعدده أضافه الى أقليات من  الشيشان والأرمن والشركس والأكراد.
كما يجدر بالذكر أن الأردن قام عام 1998 بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المفوضيه السامية للاجئين كان من ضمن نصوصها الاتفاق على معاملة اللاجئين معامله لاتقل عن تلك الممنوحة للأردنيين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وان لا يكون هنالك تمييز بين اللاجئين من حيث العرق او الدين او الموطن.

ولم تسجل في الاردن قضايا تمييز ضد اية فئة من فئات المجتمع على اساس عنصري بحت فالاردنيون على اختلاف اصولهم مندمجون في المجتمع على اسس المواطنة، كما ان الاردن حافظ على الموروث الثقافي  للعرقيات التي تعيش على ارضه.

اننا لا ننظر الى لجنة القضاء على التمييز العنصري كجهه متابعه فحسب بل جهة معاونه تعزز من جهودنا في ارساء مبادئ الكرامه والمساواه بين جميع البشر، كما وندرك تماما 



وبالرغم من النجاحات التي نعتز بها ونعمل على استمراريتها وتنميتها ما زالت هنالك تحديات كبيرة قمنا  بإيضاحها  في التقرير المقدم امامكم.

 وفي الختام يغدو الوفد ممتنـاً لسماع ملاحظاتكم القيمة كما ونتطلع الى حوار ايجابي فعال سيتمخض عنه جملة من التوصيات الختامية والتي تؤكد الحكومة الأردنية على اخذها بروح من المسؤولية.


وشـــــــكراً
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